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1405محرم  9صادر في  1.83.108ريف رقم ــهير شـظ  

المتعلق  13.83القانون رقم بتنفيذ  (1984أكتوبر  5)
 بالزجر عن الغش في البضائع1

 
  

 كما تم تعديله ب:

 1432من ربيع الأول  14صادر في  1.11.03شريف رقم الظهير من ال 196المادة  -

تهلك، القاضي بتحديد تدابير لحماية المس 31.08( بتنفيذ القانون رقم 2011فبراير  18)

 .1102، ص 5932الجريدة الرسمية عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .395 ص(، 1985مارس  20) 1405جمادى الآخرة  27بتاريخ  3777الجريدة الرسمية عدد  -1
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 1405محرم  9صادر في  1.83.108ريف رقم ــهير شـظ

المتعلق  13.83بتنفيذ القانون رقم  (1984أكتوبر  5)

 بالزجر عن الغش في البضائع

 

 وحدهالحمد لله 

 :بداخله –الطابع الشريف 

 )الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه(

 :يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا

 ،منه 26بناء على الدستور ولاسيما الفصل 

 :يليأصدرنا أمرنا الشريف بما 

المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع المثبت  13.83ينفذ القانون رقم   -الفصل الأول

يناير  31موافق  1403من ربيع الآخر  16نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب في 

1983:  
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 يتعلق بالزجر عن الغش في البضائع 13.83قانون رقم 

 تهااالجرائم المختلفة وعقوب: القسم الأول

 1الفصل 

ي فيعد مرتكبا الغش عن طريق الخداع أو التزييف كل من غالط المتعاقد بوسيلة ما 

خذة هذا القانون أو النصوص المت لأحكامخرقا  ،جوهر أو كمية الشيء المصرح به أو قام

 .غييرهماتلى ابعملية تهدف عن طريق التدليس  ،المهنية والتجارية للأعراف لتطبيقه أو خلافا

م ويعاقب الفاعل بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من ألف ومائتي دره

 .هاتين العقوبتين فقط بإحدىإلى أربعة وعشرين ألف درهم أو 

مر بنشر الحكم بالعقوبة في جريدة أو عدة جرائد وبتعليقه في باب المؤسسة ويمكن الا

 .حكام القضائية وتعليقهاالمتعلقة بنشر الا 2مجموعة القانون الجنائي لأحكاموفقا 

س ذا ارتكب الفاعل جريمة أخرى معاقبا عليها بأحكام هذا القانون خلال أجل خماو

لمذكورة اا حكم سابق بالعقوبة على مخالفة للأحكام سنوات تلي التاريخ الذي صار فيه نهائي

ي فوجب على المحكمة أن تحكم بالحبس وتطبق حينئذ عقوبة العود وفقا للشروط المحددة 

 .مر وجوبا بتعليق الحكم بالعقوبةويصدر الا ،مجموعة القانون الجنائي

 2الفصل 

تكب الخداع أو ذا ارايمكن مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق 

و الحيوان أو أنسان التزييف أو التدليس بواسطة منتجات أو معالجات فيها خطر على صحة الا

نها ماتت بأمراض أثبت الفحص اسقاطا لحيوانات يعلم أباع الفاعل أو عرض للبيع لحما أو 

                                                           

( بالمصادقة على مجموعة 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم  -2

؛ كما 1253 ص(، 1963يونيو  5) 1383محرم  12مكرر بتاريخ  2640القانون الجنائي؛ الجريدة الرسمية عدد 

 تم تغييره وتتميمه.
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 بالأمراض لإصابتهانسان أو الحيوان أو أنها ذبحت لى الاامراض طفيلية تنتقل اأنها معدية أو 

 .المذكورة

كثر شدة المنصوص عليها في نصوص ويحكم بالعقوبات الآتية مع مراعاة العقوبات الا

من ربيع الآخر  26الصادر في  1.59.380 تشريعية خاصة ولاسيما في الظهير الشريف رقم

 :3مة( بزجر الجنايات على صحة الا1959أكتوبر  29) 1379

لغير صابة ااذا سبب ابتلاع المواد المذكورة االحبس من سنتين إلى ست سنوات  - 1

 ؛يومابمرض أو عجز عن العمل تتجاوز مدته عشرين 

ير صابة الغاذا سبب ابتلاع المواد المذكورة اسنوات  لى عشراالسجن من خمس  - 2

 ؛دائمةو بفقدان استعمال عضو ما أو بعاهة ابمرض يظهر أنه عضال 

موت ذا سبب ابتلاع المواد المذكورة الالى عشرين سنة االسجن من عشر سنوات  - 3

 .دون نية القتل

 3الفصل 

درهم أو  48.000لى ا 2.400لى عشر سنوات وبغرامة من ايعاقب بالحبس من أربع 

 :هاتين العقوبتين فقط بإحدى

 قام بتزييف أو عمل على تزييف عسكريكل عسكري أو متصرف أو محاسب  - 1

زيع أو عمل ليه بحفظها أو حراستها أو قام عمدا بتواغذية أو السوائل المعهود المواد أو الا

 ؛المذكورةو السوائل المزيفة اغذية على توزيع المواد أو الا

وزيع تقام عمدا بتوزيع أو عمل على  عسكريأو متصرف أو محاسب  عسكريكل  - 2

و الحيوان نسان ألى الاامراض طفيلية تنتقل انها معدية أو الحوم حيوانات مصابة بأمراض ثبت 

 .و سوائل فاسدة أو عفنةاغذية او او مواد ا

                                                           

في الزجر عن الجرائم  1959أكتوبر  28موافق  1379ربيع الثاني  25بتاريخ  1.59.380ظهير شريف رقم  -3

 .3203 ص(، 1959نونبر  6) 1379جمادى الأولى  4بتاريخ  2454الماسة بصحة الأمة؛ الجريدة الرسمية عدد 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/50632.htm
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رتبة ضابط تعرض زيادة على ذلك للعزل أو التجريد من ذا كان الفاعل ضابطا أو له او

 .رتبته

 4الفصل 

من خادع المتعاقد أو حاول  ول على كلتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الا

 :خداعه

 ؛بها ومحتواها من العناصر المفيدةفي ماهية البضائع وخصائصها الجوهرية وتركي -

و المنشأ ان تعيين النوع اعراف من الاتفاق أو الا أو في نوعها أو منشئها عندما يتبين -

 ؛ساسي لالتزام المتعاقدالسبب الا لى البضائع يجب اعتبارهاالمنسوب زورا 

أجل البيع أو المبيعة أو شياء المصنوعة أو المعبأة أو المخزونة من أو في كمية الا -

 ؛المسلمة

 .المعينة التي كانت محل العقدأو في هويتها وذلك بتسليم بضاعة غير البضاعة  -

ذا ارتكبت الجنحة أو وقعت محاولة ارتكابها بواسطة بيانات اويحكم وجوبا بعقوبة الحبس 

مر يتعلق بعملية سابقة صحيحة أو بمراقبة رسمية لا مدلس فيها تحمل على الاعتقاد أن الا

لى اساليب تهدف أصل لها بواسطة موازين ومقاييس مزيفة أو غير صحيحة أو مناورات أو أ

 .تزييف عمليات الوزن أو القياس أو التحليل أو المعايرة

 5الفصل 

 :علىول تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الا

نسان أو الحيوان أو مواد مستعملة للمداواة أو كل من زيف مواد غذائية يستهلكها الا - 1

 ؛لتوزيعأو طبيعية معدة للبيع أو امشروبات أو منتجات فلاحية 

نسان أو الحيوان أو مشروبات أو منتجات كل من استورد مواد غذائية يستهلكها الا - 2

فلاحية أو طبيعية أو حاول استيرادها أو صنعها أو عرضها أو قدمها للبيع أو باعها أو وزعها 

 ؛علم أنها مزيفة أو فاسدة أو سامةوهو ي
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التوزيع مواد غذائية أو مشروبات  كل من استورد أو صنع أو حاز من أجل البيع أو - 3

سباب ولاسيما من أجل من الا سبب لأيليها انسان أو الحيوان أضيفت معدة لاستهلاك الا

حفظها أو تلوينها أو تعطيرها أو تحليتها مواد كيميائية أو بيولوجية أو من أي نوع آخر أو 

 ؛به خصائصها ما لم يكن ذلك مرخصا قد تغير ماهيتها أو لإشعاعاتعرضت 

ة مزيفة أو فاسدة أو انتهى أجل صلاحيتها أو ال من استورد مواد مستعملة للمداوك - 4

 ؛وزعهاحاول استيرادها أو صنعها أو عرضها أو قدمها للبيع أو باعها أو 

كل من استورد منتجات أو حاول استيرادها أو صنعها أو عرضها أو قدمها للبيع أو  - 5

نسان أو الحيوان أو ا معدة لتزييف مواد غذائية يستهلكها الاباعها أو وزعها وهو يعلم أنه

 ؛مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية أو مواد مستعملة للمداواة

كل من جعل مواد غذائية أو مشروبات في تماس مع أشياء مركبة من مواد غير  - 6

 .المواد المأذون في استعمالها

ده على كل من حرض على استعمال المنتجات بع 10وتطبق العقوبات المقررة في الفصل 

ضابير أو مناشير أو بيانات وصفية أو ملصقات أو اوالمواد المبينة في هذا الفصل بواسطة 

علان سواء كانت علانات أو تعليمات كيفما كان نوعها أو بأية طريقة أخرى من طرق الاا

 .و سمعية بصريةاو بصرية اشفوية 

 6الفصل 

ول على كل من يحوز دون سبب مشروع بالمخازن في الفصل الا المقررة تطبق العقوبات

سواق أو على و الااأو الدكاكين أو المنازل أو السيارات المعدة للتجارة أو في المعارض 

قبية أو الزرائب الطريق العامة أو غير ذلك من أماكن البيع أو في المعامل أو المصانع أو الا

و بالمستودعات أو مستودعات التبريد أو المجازر أو مرافقها أو أو غيرها من أماكن الصنع أ

و غيرها من او المطارات او الموانئ اخرى أو بالمحطات في أماكن العبور أو الخزن الا

و تستورد أو تصدر اماكن أو المرافق التي تنتج الأماكن المعدة للنقل أو بوجه عام في جميع الا

 :للبيع أو التوزيع المعدة وق فيها البضائعأو تصنع أو تحول أو تعالج أو تس
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فلاحية أو طبيعية  نسان أو الحيوان أو مشروبات أو منتجاتمواد غذائية يستهلكها الا - 1

 ؛نها مزيفة أو فاسدة أو سامةاعلم ي

 ؛صلاحيتهاو انتهى أجل امواد مستعملة للمداواة مزيفة أو فاسدة  - 2

لحيوان أو انسان أو مواد غذائية يستهلكها الامنتجات يمكن استعمالها لتزييف  - 3

 .مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية

 7الفصل 

ق رهم على المخالفات للنصوص الصادرة بتطبيد 200لى ادرهما  12يعاقب بغرامة من 

أعلاه  6 لى الفصلاول وما يليه هذا القانون التي لم ينص عليها وعلى عقوبتها في الفصل الا

 .اصأو في نص خ

ويحكم بالغرامة المذكورة حاكم الجماعة أو المقاطعة وفقا للإجراءات المقررة في الفصل 

يوليو  15) 1394من جمادى الآخرة  24الصادر في  1.74.339 من الظهير الشريف رقم 29

 4وتحديد اختصاصها ( بمثابة قانون يتعلق بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات1974

عندما تتعلق المخالفة بالاسم أو بالبطاقة أو التعبئة أو التقديم أو المعالجات أو المناولات حسبما 

 .حدد أو معين في النصوص التنظيمية المعمول بهاذلك م

هذا  جل مخالفة منصوص عليها فياوإذا قام المخالف الذي سبق الحكم عليه بغرامة من 

بر في عشر شهرا التالية لصدور الحكم عليه اعت الاثنيالفصل بارتكاب مخالفة أخرى خلال 

 .حالة عود ورفع مقدار الغرامة في هذه الحالة إلى الضعف

                                                           

الصادر بتنفيذه الظهير  07.11بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم تم إلغاء محاكم الجماعات والمقاطعات  -4

بتاريخ  5923(؛ الجريدة الرسمية عدد 2011فبراير  18) 1432من ربيع الأول  14بتاريخ  1.11.15الشريف رقم 

 .597 ص(، 2011مارس  7) 1432ربيع الآخر  2

وتحديد اختصاصاته، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المتعلق بتنظيم قضاء القرب  42.10حل محله القانون رقم  -

 6بتاريخ  5975(؛ الجريدة الرسمية عدد 2011أغسطس  17) 1432من رمضان  16بتاريخ  1.11.151رقم 

 .4392 ص(، 2011سبتمبر  5) 1432شوال 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/45865.htm
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 8 الفصل

ات يجب ن الأشياء الموضوعة أو المعدة لجعلها في تماس مع المواد الغذائية والمشروبا

لمحافظة بقاء المنتجات المعدة للاستهلاك في حالة تستجيب للشروط المطلوبة لان تمكن من ا

 :المذكورةأو المشروبات  للأغذيةيتسرب منها  لا على الصحة والسلامة كما يجب أن

 ؛عناصر المتألفة منها التي لا توجد عادة في المواد الغذائيةأي أثر لل -

دة أية نسبة من عنصر عادي قد يترتب عليه تجاوز المقدار الذي تحتوي عليه عا -

 ؛جل الاستهلاكاالمنتجات المسلمة من 

 ؛أية كمية من مادة قد ينتج عنها تسمم للمادة الغذائية -

 .رائحة أو طعم ةأي -

 9الفصل 

 درهم أو 6.000درهم إلى  200يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 

وص هاتين العقوبتين فقط كل من عمل بوسيلة ما على عرقلة هذا القانون أو النص بإحدى

ة مهامهم و المراقبة من مزاولاوذلك بمنع المأمورين المكلفين بالحراسة  ،الصادرة بتنفيذه

ن قبل مات المذكورة في حالة العود أو في حالة مقاومة المأمورين ويمكن أن تضاعف العقوب

تعرض يخلال في هذه الحالة بالعقوبات التي اشخاص مجتمعين أو باستعمال العنف دون اعدة 

 .لها من أجل ارتكاب أفعال أشد خطورة

 105الفصل 

 )نسخ(

                                                           
ربيع الأول  من 14صادر في  1.11.03ظهير الشريف رقم من ال 196بمقتضى المادة  10تم نسخ أحكام الفصل  - 5

 سالف الذكر. القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك 31.08( بتنفيذ القانون رقم 2011فبراير  18) 1432
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 11الفصل 

جنائي بالمصادرة النهائية من مجموعة القانون ال 610و 89تحكم المحاكم وفقا للفصلين 

للبضائع والمنتجات المرتكبة بشأنها جنحة الخداع أو التزييف أو التدليس أو الحيازة المنصوص 

دوات التي استعملت في من هذا القانون وبوجه عام لجميع الا 6و 5و 4عليها في الفصول 

المنتجات والبضائع  لافبإتارتكاب أو محاولة ارتكاب الخداع أو التزييف أو التدليس كما تأمر 

دوات المصادرة الأ وبإتلافنسان أو الحيوان المذكورة عندما يكون فيها خطر على صحة الا

 .عند الاقتضاء

نسان ذا ثبت أن البضائع أو المنتجات المغشوشة أو المزيفة لا خطر فيها على صحة الاإو

ذا اقتضى اأو الحيوان جاز استعمالها لأغراض صناعية أو فلاحية بعد معالجتها أو تحويلها 

 .الأمر ذلك

 12الفصل 

ن أحكام مجموعة القانون الجنائي المنظم بموجبها منح الظروف المخففة والاستفادة من ا

المتعلقة  للأحكامفا نه خلااغير  ،ليها في هذا القانوناتطبق على الجرائم المشار  التنفيذ وقف

و اوقف تنفيذ الغرامات سواء حكم بها وحدها  ،بوقف التنفيذ لا يجوز في حالة حكم بالمؤاخذة

 .لى العقوبة الحبسيةا بالإضافة

 13الفصل 

رجاع مبلغ مصاريف المحاضر وأخذ العينات إدائها أيضاف إلى المصاريف المحكوم ب

 .ثباتهااجرائم ووالتحليلات المدفوعة من أجل البحث عن ال

وتحدد كيفيات تقدير المصاريف التي يجب إرجاعها وفقا للنصوص التنظيمية المعمول 

 .بها
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 14الفصل 

سبة لمرتكب أو المستهلك بتغيير المنتج أو تزييفه ظرفا مخففا بالن ىلا يعتبر علم المشتر

شتراكه اأو المستهلك إذا ثبت  ىبصرف النظر عن العقوبات التي يتعرض لها المشتر ،الجريمة

 .في الجريمة

 15الفصل 

ة أو من هذا القانون على الفواكه والخضر المبيعة نيئ 6و 5لا تطبق أحكام الفصلين 

 .متخمرة أو فاسدة

 16الفصل 

 :بهاالمعمول  6يحدد ما يلي وفقا للنصوص التنظيمية

 ؛ضائعنتجات وجميع البغذية والمالاتعريف وتسمية المواد الغذائية والمشروبات و -

ورات في الفات ىثباتها لمصلحة المشتراجبارية التي يجب البيانات والعلامات الا -

ميزات سم والموالوثائق التجارية والبطائق واللفائف وعلى البضاعة نفسها والتي تبين الا

بيانات لاوالتركيب والمنشأ والمعالجات وطريقة الاستعمال وغير ذلك مما يبدو ضروريا وكذا 

لبيع الخارجية أو الظاهرة وطريقة العرض المفروضة لضمان الأمانة في البيع أو العرض ل

 ؛قصد تجنب كل التباس

مصلحة لكيفيات التعبئة والبيع أو التقديم للبيع والعرض والحيازة الواجب فرضها  -

 ؛المشتري

                                                           

ي ( يتعلق بجودة الشا2015مارس  4) 1436من جمادى الأولى  13الصادر في  2.13.711رقم  المرسوم -6

بريل أ 2) 1436جمادى الآخرة  12بتاريخ  6348الذي يتم تسويقه وبسلامته الصحية؛ الجريدة الرسمية عدد 

 .3522 ص(، 2015

كز ( يتعلق بجودة عصير ومر2016فبراير  15) 1437جمادى الأولى  6الصادر في  2.15.306المرسوم رقم  -

بتاريخ  6448عصير الفواكه والخضر ونكتار الفواكه التي يتم تسويقها وبسلامتها الصحية، الجريدة الرسمية عدد 

 .2639(، ص 2016مارس  17) 1437جمادى الآخرة  7
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الغذائية والمشروبات جراؤها بشأن المواد االتي يمكن  7العمليات والمعالجات المباحة -

 وكذا تقان صنعها أو حفظها أو لأي سبب آخراغذية والمنتجات وجميع البضائع لضمان والا

 ؛لهالمناولات الممنوعة التي قد تجعلها غير صالحة للغرض المعدة 

ل الحفظ أو استعمال وشروط استعمال المواد الكيميائية أو البيولوجية أو غيرها من أج -

التي  في المواد الغذائية والمشروبات ،عطير أو التحلية أو لأي غرض آخرالتلوين أو الت

 ؛ان أو الحيوان أو موادها الأوليةنسيستهلكها الا

 ؛روباتس مع المواد الغذائية والمشتركيب واستعمال المواد المعدة لجعلها في تما -

 ؛المشروباتوائية مقادير المواد الملوثة أو المعدية المسموح بوجودها في المواد الغذ -

لبضائع اعلانات المتعلقة ببعض المواد الغذائية أو المشروبات أو المنتجات أو الا -

نسب تولاسيما فيما يرجع لخصائص الحمية أو الخصائص الطبية أو العلاجية التي يمكن أن 

 ؛إليها

 ا فيالشروط الخاصة المتعلقة بالمحافظة على الصحة أو بالعرض التي يجب توافره -

 .المنتجات المستوردة من أجل حماية المشتري

 17الفصل 

نشوية على المادة ال ،مع بيان نوع الحبوب أو غيرها مما يؤخذ منه ،يطلق اسم الدقيق

 .لى تنقيتها وتنظيفهاااللزجة الناتجة عن طحن الحبوب وغيرها التي قد عمد صناعيا 

                                                           

 السالف الذكر.، 2.13.711ن المرسوم رقم م 9انظر المادة  -7

 :9المادة 

لقانون المذكور من ا 16" لا تعتبر العمليات أو المعالجات الآتي ذكرها كعمليات أو معالجات مباحة بموجب المادة 

 :13.83رقم 

 ؛بيع الشاي سائبا - 1

 ؛ستحضرات الأقراص باستعمال بقايا غربلة الشايم -2

 ؛إضافة الشاي المزيف -3

 لوين الشاي الأخضر وتلميعه بواسطة الجبس أو الطلق."ت -4
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ليه فيطلق على ما يحصل من الطحن الناعم لحبوب اضافة بيان اما اسم الدقيق بدون ا

 .لى تنقيتها وتنظيفهااالقمح الذي قد عمد صناعيا 

ر عن ن يميز بها دقيق الحنطة ودقيق القمح ستبين في قرار يصدان الصفات التي يجب ا

 .صلاح الزراعيوزير الفلاحة والا

الصفات بغرامة تتراوح حكام القرارات الناتجة عن عدم توفر تلك اويعاقب على مخالفة 

من هذا القانون وفي حالة  6لى ا 1درهم وذلك خلافا للفصول من  24.000و 2.400ما بين 

ول من العود لارتكاب نفس المخالفة تطبق العقوبة الحبسية المنصوص عليها في الفصل الا

 .هذا القانون

 ثباتهااالبحث عن المخالفات و: القسم الثاني

 18الفصل 

ثباتها وفقا اعن المخالفات لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ويتم يباشر البحث 

 .في هذا القسم الواردة للأحكام

 للإجراءاتليها وفقا اثبات المخالفات المشار اغير أن الأحكام المذكورة لا تحول دون 

 .القانونية العادية

 19الفصل 

لى االغش و ىتلاف لىبالمراقبة ا ثبات ومختلف العمليات المتعلقةتهدف أعمال البحث والا

عمال ع الحجج بشأنها والبحث عن مرتكبها وترتكز الان وقع ارتكابها وجمات المخالفات ثباا

ليها وجوبا العينات ومحاضر أخذها اوالعمليات المذكورة لدى مصلحة متخصصة توجه 

 .ثبات المباشر وغير ذلك من الوثائقومحاضر الا
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 ثباتهااكلفة بالبحث عن المخالفات والسلطات الم: الباب الأول

 20الفصل 

هذا القانون  لأحكامعلاوة على ضباط الشرطة القضائية يباشر البحث عن المخالفات 

جراء المراقبة وأخذ العينات وتحرير المحاضر اثباتها ولاسيما اوالنصوص الصادرة لتطبيقه و

 :والقيام عند الاقتضاء بعمليات الحجز

 ؛نطاق اختصاصهمالمحتسبون في  -

 ؛المحلفونموظفو ومأمورو زجر الغش  -

 .المأمورون المعتمدون خصيصا لزجر الغش من لدن الوزارة المعنية -

 :مهامهمشخاص المحلفون الآتي ذكرهم أثناء مزاولة وكذلك الا

 ؛البياطرة مفتشو تربية المواشي -

 ؛الصيدلةمفتشو  -

 ؛والتصديرالمأمورون التابعون لمكتب التسويق  -

طباء مديرو المكاتب البلدية للمحافظة على الصحة وتقنيو مهندسو الصحة والا -

 ؛والتطهيرالمحافظة على الصحة 

 .مأمورو الجمارك والضرائب غير المباشرة -

ن الى اليهم أعلاه اشخاص المشار ويعتمد على المحاضر التي يحررها في هذا الشأن الا

ثبات المعترف بها للمحاضر خرى المتعلقة بقوة الاحكام الاميع الايثبت ما يخالفها بالرغم عن ج

 .التي يضعها عادة محررو المحاضر المذكورون

 21الفصل  

خذ العينات من المواد الغذائية والمشروبات التي يستهلكها ابحاث والا بإجراءيختص 

 :الاقتضاءالجيش وبالقيام بحجزها عند 
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 ؛الجيش لإدارةموظفو المراقبة التابعون  -

 ؛موظفو التموين العسكري -

 ؛العسكريونطباء الا -

 ؛البياطرة العسكريون -

 .غذيةالضباط المكلفون بتوزيع الا -

لعادية لا بمناسبة الممارسة ااولا يشارك الموظفون العسكريون في تنفيذ هذا القانون 

 .لمهامهم

 22الفصل 

أعلاه القيام بكل حرية  20ليهم في الفصل ايجوز للسلطات والمأمورين المؤهلين المشار 

 6و المرافق المبينة في الفصل اماكن بالعمليات الملقاة على عاتقهم عملا بهذا القانون في الا

 .8من قانون المسطرة الجنائية 65و  64أعلاه مع مراعاة مقتضيات الفصلين 

 موجبن المؤهلين بويجب على مأموري القوة العامة تقديم المساعدة للسلطات والمأموري

 .لى ذلكاالقانون كلما دعت الضرورة  هذا

 23الفصل 

خذ الى ان لا يعرقلوا تلبية الطلبات الرامية او الخزن ايجب على المقاولين في النقل 

ت الشحن يصالات وسندان يقدموا مستندات التنقل ووثائق النقل والاالى الحجز واالعينات أو 

 .هموالتصريحات التي توجد في حوزت

                                                           

من  25بتاريخ  1.02.255المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  22.01القانون رقم  -8

 ص(، 2003يناير 30) 1423ذي القعدة  27بتاريخ  5078(؛ الجريدة الرسمية عدد 2002أكتوبر  3) 1423رجب 

 ما تم تغييره وتتميمه.؛ ك315



 

 - 16 -  

  أخذ العينات –الحجز  –ثبات محاضر الا: الباب الثاني

 24الفصل 

 ،نظمة المتعلقة بقمع الغشن تثبت بأية طريقة مفيدة المخالفات للقوانين والاايمكن 

 .ثباتاما تحرير محاضر اما أخذ عينات واويترتب على ذلك 

 25الفصل 

 :الآتيةوتتضمن وجوبا البيانات  ىتحرر جميع المحاضر في ورق عاد

 ؛قامتهالمحرر المحضر وصفته ومحل  والشخصيالاسم العائلي  - 1

 ؛ومكانهتاريخ تدخله وساعته  - 2

للشخص الذي أجريت المراقبة لديه ومهنته وصفته وموطنه  والشخصيالاسم العائلي  - 3

 ؛إقامتهأو محل 

العائلية والشخصية سماء لى الااشارة ثناء النقل وجبت الااجريت المراقبة في اذا او

شخاص المذكورين في وثائق النقل أو سندات الشحن على أنهم مرسلون أو مرسل ومواطن الا

 .ليهما

ذا اقامته اللمزود ومهنته وموطنه أو محل  والشخصيالاسم العائلي  ،عند الاقتضاء - 4

مر ا كان الاذاولية والعناصر المستعملة وبيان المواد الا ،مر يتعلق ببضاعة مشتراةكان الا

 ؛الصانعيتعلق بمنتج مصنوع مراقب عند 

 .المحضرتوقيع محرر  - 5

لى هويتهم في المحضر الذي اشارة ذا شارك عدة مأمورين في العمليات وجبت الااو

 ؛منهمن يوقعه كل واحد ايتعين 

من التوقيع أو  بالأمر ىذا امتنع المعناتوقيع الشخص الذي حرر المحضر بشأنه و - 6

 .لى ذلك في المحضراكان لا يستطيع التوقيع أشار المأمور المحرر 

 .لى المصلحة المسؤولةاوتوجه المحاضر فورا 
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 محاضر الإثبات (أ

 26الفصل 

أعلاه على  25لى البيانات المقررة في الفصل ا بالإضافةثبات يجب أن يشتمل محضر الا

 :الآتيةالبيانات 

نوع النص وتاريخه والفصول  :لأحكامهاوقعت المخالفة  التيص لى النصواشارة الا - 1

 ؛والعقوباتالمنصوص فيها على المخالفات 

 ؛بها مرتكبها ىيضاحات التي يدلظروف ارتكاب المخالفة والا - 2

 ؛للمخالفات الماديالعناصر التي تبرز الوجود  - 3

 .المخالفةن تثبت المسؤولية الجنائية لمرتكب االعناصر التي يمكن  - 4

لى المحضر نماذج من اللفائف أو اثبات ن يضيف مأمور الااويجب عند الاقتضاء 

 .للإثباتالبطائق أو الوثائق التجارية وكذلك عينة من البضاعة تستعمل كوسيلة 

ن يضع رهن تصرفه جميع العناصر الكفيلة بتبرير ان يطلب من المعلن اويمكن 

 .علانلواردة في الاالادعاءات أو البيانات أو العروض ا

 الحجز –التلبس بالجريمة   (ب

 27الفصل 

أعلاه الذين يشاهدون  21و  20يجب على الموظفين والمأمورين المبينين في الفصلين 

أعلاه  6لى الفصل اول وما يليه تلبسا بجريمة من جرائم الغش المنصوص عليها في الفصل الا

 .ثبات ذلكاأن يباشروا 

و بيع مواد غذائية مزيفة أو منتجات ثبت امر يتعلق بالتلبس بجريمة تزييف ذا كان الااو

 .أنها فاسدة أو سامة أو انتهى أجل صلاحيتها وجب حجز المنتج
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علاوة على البيانات  ،ويحرر لهذا الغرض محضر يضمنه المأمور المحرر له

مام ان تثبت اا جميع الظروف التي من شأنه ،علاها 26و  25المنصوص عليها في الفصلين 

ربع ويوجه المأمور المحضر المذكور خلال الا ،ثبات المنجزةالسلطة القضائية قيمة أعمال الا

لى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك وتوجه نسخة من هذا اوالعشرين ساعة التالية لتحريره 

 .بالإقليملى عامل صاحب الجلالة بالعمالة أو الى المصلحة المختصة واالمحضر 

لى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك اختام على المنتجات المحجوزة وتوجه توضع الا

أو  بالأمر ىوإذا استحال توجيهها في الحال بقيت مودعة لدى المعن ،في آن واحد مع المحضر

 .ذا رفض ذلك وضعت بمكان يختاره المأمور محرر المحضرا

نها فاسدة أو سامة أو انتهى أجل صلاحيتها جاز امر يتعلق بمنتجات ثبت وإذا كان الا

العمليات المذكورة التي يجب  ىتلافها أو تغيير طبيعتها مع الاحتفاظ بعينة منها وتجراللمأمور 

 .بيانها وتبريرها في المحضر بحضور السلطة المحلية أو ممثلها

 يقاف البيعاج( 

 28الفصل 

يجب بيانها في المحضر أن  ولأسبابخذ عينة ما اذا رأى المأمور محرر المحضر عند ا

المنتج المأخوذة منه العينة مشكوك في صلاحيته للاستهلاك أو فاسد أو سام أو انتهى أجل 

 .يقاف بيعهاشعار حائزه بوجوب اصلاحيته جاز له 

عدم تنفيذ هذا  ىويمكن حينئذ اتخاذ التدابير اللازمة بمبادرة من المأمور المذكور لتلاف

 7ن الغرامات التي يتعرض لها هي الغرامات المحددة في الفصل اذا لم ينفذ المنع فاو ،نعالم

 .أعلاه

ولهذه الغاية يدرج  ،سبقية تحليل عينات البضائع الموقف بيعهاعلى وجه الاوويباشر حينا 

 .لى المختبرابيان خاص في البطاقة الملصقة بالعينة الموجهة 

 ،المختبر وجود قرينة على الغش رفع المنع المذكور بقوة القانونذا لم يستنتج من تقرير او

 .حينا بذلك بالأمر ىويشعر المعن
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لى وكيل الملك أو الوكيل العام اويجب في حالة العكس أن يحال المحضر ونتائج التحليل 

أنه لى المحتمل االمذكورة  بالإحالةشعار االعينة ويوجه  لأخذللملك خلال العشرة أيام التالية 

ولا يجوز لوكيل الملك أو الوكيل العام  ،لى حائز البضاعة عند الاقتضاءامرتكب الغش وكذلك 

نه مرتكب ان يخبر عاجلا المحتمل اجراء أية متابعة أمام المحكمة قبل اللملك بعد تسلم الملف 

ج مكانهما الاطلاع في النيابة على نتائاالغش وكذلك حائز البضاعة عند الاقتضاء بأن في 

 .التحليل

حوال للمحتمل أنه مرتكب الغش ولحائز البضاعة عند الاقتضاء تقديم طلب وفي جميع الا

 :في رفع منع البيع أو إقراره وذلك استعجاليبشكل  تلى رئيس المحكمة الابتدائية الذي يبا

خبرا في هذا التاريخ ان لم يكونا قد اأعلاه  5جل المحدد في الفقرة ما عند انصرام الاا -

 ؛كيل الملك أو الوكيل العام للملكلى واالملف  بإحالة

 .المحكمة ىما قبل استدعائهما للمثول بين يداو -

ن يطعن فيه الطرف الخاص اقت ويمكن ووأمر رئيس المحكمة غير قابل للتنفيذ الم

 .جراءات العاديةوالنيابة العامة طبق الا

 أخذ العيناتد( 

 29الفصل 

أن تشتمل عملية أخذ العينات على عدد العينات اللازمة لتحديد الجريمة باعتبار يجب 

ونوع الغش المظنون ارتكابه من جهة  ،ماهية المنتج ووزنه وحجمه وقيمته وكميته من جهة

 .أخرى

 30الفصل 

ن يحرر في عين المكان محضر يتضمن على الخصوص اعندما يباشر أخذ عينة يجب 

 .أعلاه 25عليها في الفصل البيانات المنصوص 
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 31الفصل 

 .ختام على كل عينة وقع أخذهاتوضع الا

ختام على العينات أن يعذر لمالك ويجب على المأمور محرر المحضر بمجرد وضع الا 

 .ذا كان حاضرا للتصريح بقيمة العينات المأخوذةاو حائزها االبضاعة 

 .عذار المذكور والجواب عنهويتضمن المحضر الا

 32 الفصل

داء ثمن اإذا لم تجر بعد أخذ العينة أية متابعة أو لم يصدر أي حكم بالمؤاخذة وجب 

 .وعلى نفقة الدولة بالأمر ىالعينات باعتبار قيمتها الحقيقية بطلب من المعن

  التحليل: الباب الثالث

 33الفصل 

في الفصل لى أحد المختبرات المبينة في القائمة المنصوص عليها اتوجه العينات فورا 

 .قصد تحليلها 39

ذا لم يستنتج من تقرير المختبر وجود أية قرينة على الغش أشعرت المصلحة المختصة او

 32بالأمر الذي يجوز له طلب أداء ثمن العينات المأخوذة وفقا للفصل  ىبذلك في الحين المعن

 .أعلاه

الملك كل من  لى وكيلاذا استنتج من تقرير المختبر وجود قرينة على الغش وجه او

 .ىالتقرير والمحضر والعينات المحتفظ بها على الصعيد المحل

 34الفصل 

جراء الى وكيل الملك ايجوز للمصلحة المختصة قبل توجيه التقرير والمحضر والعينات 

 .أعلاه 29و  19في الفصلين  التواليخذ عينات للمقارنة طبق الشروط المقررة على ابحث و
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 الحضورية الخبرة: الباب الرابع

 35الفصل  

إذا رأى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك بعد الاطلاع على المحضر أو على تقرير 

رفع القضية  ،جراء متابعةان من اللازم ا ،المختبر وبعد القيام ببحث تمهيدي إن اقتضى الأمر

على نتائج التحليل مكانهم الاطلاع في النيابة ان في اب بالأمرخبار المعنيين الى المحكمة بعد ا

 .خلال أجل عشرة أيام

 36الفصل 

جراء خبرة اوزع في استنتاجات تقرير أو تقارير التحليل خلال الجلسة وطلب المتهم نإذا 

 .إجراء هذه الخبرةبجديدة بشأن ذلك أمرت المحكمة 

حد المختبرات المبينة في القائمة المنصوص عليها الى اويعهد وجوبا بالخبرة المذكورة 

 .39ي الفصل ف

و اويجب على الخبراء المنتدبين استعمال طرق التحليل المحددة في النصوص التنظيمية 

ذا رأوا من المفيد استعمال طرق أخرى اعند عدمها الطريقة التي يستعملها مختبر المراقبة و

 .لا على سبيل التكملةاليها الا يجوز لهم الالتجاء 

 37الفصل 

ن يودعوا ا للأطرافلى الخبير ويطلع على محاضر أخذ العينات ويجوز اتسلم عينة 

و المستندات التي يرونها او المذكرات اخلال أجل خمسة عشر يوما لدى المحكمة البيانات 

 .سقط حقهم في ذلك لاإو ،كفيلة بتنوير الخبير

لى اا ن يتم توجيههالا صبغة تقنية ويجب االمعلومات المذكورة  ىن تكتساولا يمكن 

 .الخبير على يد المحكمة التي أمرت بإجراء الخبرة المضادة
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يضاحات التي من شأنها طراف بواسطة المحكمة جميع الاويمكن أن يطلب الخبير من الا

لى اويجب عليه ألا يتعرض في تقريره سوى  .ن تمكنه من القيام بمهمته على أحسن وجها

 .كمةالعناصر والوثائق التي تسلمها عن طريق المح

 .وكل محاولة لتحريف استنتاجات الخبرة المضادة تعتبر اعترافا بالغش

 38الفصل 

ذا كانت اجل الذي حددته ولى المحكمة خلال الاايوجه تقرير الخبرة المضادة مباشرة 

عن المتابعة ألقيت مصاريف  التخليلى ا ىول وتؤداستنتاجاته تبطل استنتاجات التحليل الا

 .بالأمر ىلى المعناالخبرة المضادة على كاهل الدولة وأدى ثمن العينات 

  أخذ العينات بصفة استثنائية: الباب الخامس

 39الفصل 

ذا كانت الفحوص الجرثومية للبضاعة المقصودة مقررة في النصوص المعمول بها أو ا

ن محرر المحضر يأخذ ااهرة أو لشكاوى متلقاة فظ لإخطارجراؤها نظرا ان من اللازم اظهر 

العينات التي يراها مفيدة طبق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية المعمول بها المبينة 

 .فيها كذلك قائمة المختبرات المختصة

أو بالعمالة  بالإقليمذا كان هناك خطر على الصحة العامة اتخذ عامل صاحب الجلالة او

المصلحة المختصة التدابير المفيدة لمنع بيع البضائع محل النزاع المصنوعة  باقتراح من رئيس

الفصل  لأحكامأجل صلاحيتها وفقا  ىوتحجز البضائع الفاسدة أو السامة أو المنته ،أو المحجوزة

 .أعلاه 27

ذا تبين من فحص المختبر فيما يخص البضائع المقننة معايرها الجرثومية أنها غير او

نذار وبعد الا ،بالأمر ىلى المعنانذارا امطابقة للمعايير المذكورة سلم رئيس المصلحة المختصة 

قل ثر عمليات مراقبة يفصل فيما بينها شهر على الااالثالث المسلم خلال أجل ستة أشهر على 
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ل صاحب الجلالة باقتراح من رئيس المصلحة المختصة التدابير التي يراها مفيدة يتخذ عام

 .لمنع البيع خلال المدة اللازمة

 .لى وكيل الملك أو الوكيل العام للملكاوترفع ملفات المتابعة 

الخبرة القضائية بت الخبير المنتدب في نتائج واستنتاجات المختبر  بإجراءذا صدر أمر او

 .عادة الفحوصال عندما يستحي

  أخذ العينات للمقارنة: الباب السادس

 40الفصل 

ن ا القضائيذا تبين من تصريحات حائز البضاعة أو من معلومات أخرى أو من البحث ا

الغش قد يكون ارتكبه المزود أو المنتج أو الصانع جاز أن تؤخذ لديهم عينات تكميلية تدعى 

 ."عينات المقارنة"

ن االمذكورة تلقائيا وجب القيام بذلك في أقرب الآجال وعلى الفور ذا أخذت العينات او

 .أمكن ذلك

ما عينات المقارنة المأخوذة بطلب من السلطات القضائية وطبق الشروط التي تحددها ا

وتتحمل الدولة  .لى السلطة الطالبةاهذه السلطات فيوجهها المأمور المكلف بذلك فورا 

 .المصاريف

  تدابير خاصة: الباب السابع

 41الفصل 

ن رئيس المصلحة المختصة يشعر امر يتعلق ببضائع ضبطت عند الاستيراد فذا كان الاا

 .ليه تقرير التحليلاويبلغ  الجمركيالموقع على التصريح  بإيقافهافورا 

جراء تحليل ان يطلب افي استنتاجات التقرير المذكور جاز له  بالأمر ىذا نازع المعناو

 .ثمانية أيام التالية لتسلم الإشعارثان خلال ال
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 .وطلب التحليل الثاني برسالة مضمونة بالإيقافشعار ن يبلغ الااويجب 

حد المختبرات المبينة في الى االتحليل الثاني  بإجراءرئيس المصلحة المختصة  ويعهد

 .بذلك في الحين بالأمر ىأعلاه ويخبر المعن 39القائمة المنصوص عليها في الفصل 

 .لى رئيس المصلحة المختصةاويوجه تقرير التحليل الثاني المذكور 

ليه بالتحليل المذكرات والمستندات والبيانات الى المختبر المعهود اولا يجوز أن توجه 

أنها كفيلة بتنوير القائمين بالتحليل الثاني الآنف  بالأمر ىذات الصبغة التقنية التي يرى المعن

 .لمصلحة المختصةلا بواسطة رئيس ااالذكر 

ليه ايام المشار اجل الثمانية اجراء تحليل ثان عند انصرام ا بالأمر ىذا لم يطلب المعناو

و التقارير اكذلك ارتكاب المخالفة وجه التقرير  الثانيثبت تقرير التحليل او افي الفقرة الثانية 

 .القانونية بالإجراءاتالقيام  لأجلوكيل الملك أو الوكيل العام للملك  ىفورا إل

ضافية لخزن البضاعة المصاريف الا لأداءلى الخزينة مبلغا مقدما اويدفع المستورد 

ذا كان اوتقتطع المصاريف من المبلغ المذكور  ،جراء التحليل الثانياوتوجيه العينات و

 .التحليلان متطابقين

 .إلى المستوردرجع المبلغ المقدم اول وإذا أبطل التحليل الثاني استنتاجات التحليل الا

 42الفصل 

تباشر عمليات أخذ العينات أو عمليات الحجز التي تنجزها عند الاقتضاء السلطات 

 .هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه لأحكامطبقا  21ليهم في الفصل اوالمأمورون المشار 

 :ىوتتعلق العمليات المذكورة بما يل

 ؛جل التسليماضائع عند تقديمها من الب - 1

 ؛ائع المدخرة في المخازن العسكريةالبض - 2

و او المصالح او المشروبات المستهلكة في وجبات ومطاعم الجنود االمواد الغذائية  - 3

 .المؤسسات العسكرية
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خبر رئيس اذا لم يستنتج من تقرير المختبر المكلف بالتحليل وجود قرينة على الغش او

 .الذي أخذت العينة بدائرة اختصاصه العسكريالمصلحة المختصة بذلك قائد الموقع 

حدى العينات إلى اوفي حالة العكس تحاط السلطة العسكرية علما بتوجيه المحضر و

 .وكيل الملك

 .داء على نفقة الدولةذا طلب أداء ثمن العينات باشر المحاسبون العسكريون الااو

  أحكام متنوعة: القسم الثالث

 43الفصل 

فعال كل من الا بإثبات ،وفقا لإجراءاتها الخاصة ،صالح التابعة للدولةدارات والمتقوم الا

هذا القانون،  لأحكامليها بتطبيقها وكذا المخالفة االمخالفة للنصوص التنظيمية المعهود 

 .وبالمتابعات بشأنها

فعال المنصوص حالتها الاافور  –التابعة للدولة  والمصالح داراتغير أنه يجب على الا

أن تخبر بذلك حالا رئيس  –لى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك االفقرة أعلاه  عليها في

 .بداء رأيهاالمصلحة المختصة من أجل 

 44الفصل 

زجر الغش المحلفين مؤهلون للقيام خلال مزاولة مهامهم بإثبات  ومأموري موظفين ا

 :الآتيةدارات والمؤسسات العامة نظمة الداخلة في اختصاص الاالمخالفات للقوانين والا

 ؛المباشرةدارة الجمارك والضرائب غير ا -

 ؛مصلحة القياسة القانونية -

 ؛سعارالامصلحة مراقبة  -

 ؛والقطانيللحبوب  المهني الوطنيالمكتب  -

 ؛المكاتب البلدية للمحافظة على الصحة -
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 .مصالح البيطرة وتربية المواشي -

لى المكاتب المحلية اوتوجه فورا أصول المحاضر المثبتة فيها المخالفات المذكورة  

لى اويوجه المأمور محرر المحضر نسخة منه قصد الاطلاع  ،أو المؤسسات العامة للإدارات

 .ليهاا ىينتم التيرئيس المصلحة 

 45الفصل 

 .آجال كاملة الآجال المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه

 46الفصل 

حكام المتعلقة الا ،بعده 47مع مراعاة أحكام الفصل  ،تنسخ أحكام هذا القانون وتعوض

 :الآتيةولاسيما أحكام النصوص  ،بنفس المواضيع حسبما وقع تغييرها أو تتميمها

( بالزجر 1914أكتوبر  14) 1332من ذي القعدة  23الظهير الشريف الصادر في  -

 ؛يع البضائع وتزييف المواد الغذائية والمنتجات الفلاحيةعن الغش في ب

( بالزجر عن المخالفات 1930يوليو  26) 1349صفر  29الظهير الشريف الصادر في  -

 ؛للظهائر الشريفة والقرارات الوزيرية المتعلقة بالغش

نوفمبر  10) 1376ربيع الآخر  5من الظهير الشريف الصادر في  196الفصل  -

 .ابة قانون القضاء العسكري( بمث1956

 47الفصل 

 :نسخهان يتم الى االآتية  بالأحكاميبقى العمل جاريا 

من الظهير الشريف  30لى ا 29ومن  27لى ا 20ومن  7لى غاية ا 4أحكام الفصول من  -

( في شأن زجر 1914أكتوبر  14) 1332القعدة  ذيمن  23ليه أعلاه الصادر في االمشار 

 .الغش

 .النصوص الصادرة بتطبيق الظهير الشريف المذكورأحكام  -
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لى أحكام الظهير الشريف المشار احالات الواردة في النصوص المعمول بها وتعتبر الا

حكام لى الااحالات ا( 1914أكتوبر  14) 1332القعدة  ذيمن  23ليه أعلاه الصادر في ا

 .المطابقة لها في هذا القانون

 .الشريف هذا بالجريدة الرسميةينشر ظهيرنا  -الفصل الثاني 

 (1984أكتوبر  5) 1405محرم  9وحرر بفاس في                                           

         :وقعه بالعطف

          ،الوزير الأول

 .العمرانيمحمد كريم  :مضاءالا


